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»]Ö]í‰^éŠÖíéÂ† IQH 
لا يزال بعض المـشتغلين بالعمـل الإسـلامي يعـانون في فهمهـم للـدين مـن 

 ومن الوقوف عنـد الظـواهر  ,الغلو في التشبث بالأشكال على حساب المقاصد
ود ينطوي على ظلـم كبـير للـشرع  وهو جم .حساب المعاني والحكموالألفاظ على 

 تفاديـا  , ولهـذا . كما يفوت مصالح ضخمة للدعوة والأمة ,وللعمل الإسلامي
 نرجـو أن تتكثـف الـدعوة إلى التـسلح أكثـر بـالعلم بأصـول  ,لمزيد من المزالـق

 وذلـك لـيس فقـط للعمـل في إطـار  ,الشرع وكلياته العامة وقواعده التشريعية
 ولكن كذلك حتـى لا نقـع في الجمـود عـلى  ,اوزهاالضوابط الشرعية وعدم تج

  .أشكال غـير مقـصودة في ذاتهـا عـلى حـساب مقاصـد الإسـلام وروح مبادئـه
وساحة العمل الإسلامي هي أخطر ميـدان يمكـن أن يجـر فيـه هـذا النـوع مـن 

 وبمـصير الملايـين  ,التعامل مع الشرع إلى مفاسد تتعلق بعقائد الأمـة ومبادئهـا
  وربما وضع أعراض وأموال ودماء قطاعات عريضة منها في خطـر ,من أبنائها

 فلا بد من وقفـات مـع سياسـة الـدعوة تمتـاح ممـا سـطره الأصـوليين في مجـال .
 وتركـز عـلى أكثـر القـضايا صـلة بهمـوم المـشتغلين بالعمـل  ,السياسة الشرعية

   .الإسلامي والمهتمين بمصير الأمة في صراعها الحضاري الحالي
Ö]{Ãè†^’¹]<ÐéÏvjÖ<ki_<íV<< <

الأمر أن من الأصول المتفق عليهـا أن شريعـة االله لم توضـع عبثـا ولا  ومبتدأ
                                                 

 .م ١٩٨٨أبريل / ه ١٤٠٨ بتاريخ رمضان ١٤د المغربية , العد» الفرقان«مجلة  )١(
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 ولـذلك فـإن كـل  . وإنما وضعت وفق مصالح العباد في الدنيا والآخرة ,سدى

 وكــل البنـاء العقـدي والــسلوكي والتـشريعي في الإســلام  ,الأحكـام الـشرعية
 والقيام بما يفيدهم ويرفع المـشقة  ,الجماعاتيقصد منه تحقيق مصالح الأفراد و

  .عنهم
أن وضع الشرائع إنما هـو لمـصالح  «وقد اعتمد أبو اسحق الشاطبي لإثبات 

 فالنـصوص  ,على دليل قطعـي هـو الاسـتقراء »في العاجل والآجال معاالعباد 
 والأحكـام المقرونـة صراحـة بعللهـا في الكتـاب  ,الدالة على ذلك وافرة كثـيرة

 ممـا يـدل عـلى أنهـا شرعـت لهـذه المـصالح لا لمجـرد  ,سنة أكثر من أن تحصىوال
   .IQH التعبد بها

  ,ولهذا فإن فهم الأحكام الشرعية يجب أن يتم في إطار هذا الأصل التـشريعي
يجـب أن تأخـذ بعـين الاعتبـار  كما أن كل عملية اجتهاد لصياغة أحكام شرعيـة

 لا  ,إلا انتهـت الـصياغة إلى أحكـام مـشوهة و ,المصالح والمفاسد المترتبة عنهـا
  .تمت إلى الشريعة بصلة

 حتــى قــال شــاه ولي االله  ,وعــلى هــذا درج جمهــور الأصــوليين والمجتهــدين
ــضة لتــصرفات الرســول  ــة مستفي ــدهلولي بعــد أن ذكــر أمثل ــصحابة  صلى الله عليه وسلمال وال

ــسدة ــاب المف ــصلحة واجتن ــة الم ــصد رعاي ــأن الق ــا ب ــم لم…« : صرحــوا فيه             ث
ــابعون ومــن بعــدهم العلــماء المجتهــدون يعللــون الأحكــام بالمــصالح  يــزل الت
ــدفع ضر ــبا ل ــا مناس ــصوص مناط ــم المن ــا ويخرجــون للحك ــون معانيه                    ويفهم

                                                 
 .)٧ ــ ٢/٦(الموافقات , دار المعرفة , بيروت , بدون تاريخ , : الشاطبي  )١(
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كل مسألة خرجت من  « بل إن ابن قيم الجوزية يقرر أن, IQH »…أو جلب نفع 

 وعـن  ,لمـصلحة إلى المفـسدة وعـن ا , وعن الرحمة إلى ضـدها ,العدل إلى الجور
 . IRH » فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل ,الحكمة إلى العبث

Ö]<»<^’¹]<Å]ç{Þ_Å†V<< <

  :ويقسم الأصوليون المصالح في الشرع إلى أقسام ثلاثة
 وتتجـسد  , وهي التي ثبـت اعتبارهـا بالأدلـة الـشرعية ,مصالح معتـبرةــ ١

  .لتي أمر بها الشرع مثل الحدود والقصاص وغيرهابالخصوص في الواجبات ا
  , وهي التي ثبت بالأدلة الشرعية ردهـا وعـدم اعتبارهـا ,مصالح ملغاةــ ٢

 مثـل المـصلحة الاقتـصادية  ,ويدخل فيها ما قد يوجد في المحرمات مـن منـافع
 أو مـصلحة آكـل الربـا في زيـادة  ,التي يمكن أن تجنـى مـن إنتـاج الخمـر وبيعـه

  . ثروته
 لكن لا يشهد لها  , وهي مصالح ملائمة لمقاصد الشرع ,مصالح مرسـلةــ ٣

ــاء ــار ولا بالإلغ ــل خــاص بالاعتب ــصديق  .دلي ــا جمــع أبي بكــر ال ــن أمثلته  وم
المصحف ثم توحيد عثمان بن عفان المسلمين عـلى مـصحف واحـد وحرقـه مـا 

امـة للإسـلام  فإن ذلك لم يكن إلا لما فيه مـن المـصلحة الع ,عداه من المصاحف
 ومراعاة المـصلحة كـذلك هـي التـي دفعـت عمـر بـن الخطـاب إلى  .والمسلمين

 والتعزير بعقوبات شتى مثل حرقه لحانوت  ,تدوين الدواوين واتخاذ السجون
                                                 

  .)٦ــ ١(حجة االله البالغة : شاه ولي االله الدهلوي  )١(
 .)٣/٦(أعلام الموقعين , دار الفكر , بيروت , بدون تاريخ : ابن القيم الجوزية  )٢(
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  , وحرقة قصر سعد بن أبي وقـاص لمـا احتجـب فيـه عـن الرعيـة ,الخمار بما فيه

ــن ال ــسبوها م ــه إذا اكت ــوال ولات ــصف أم ــصادرته ن ــتهم وم ــاء ولاي              تجــارة أثن
  . IQH وغيرها

‚‰^Ë¹]æ<^’¹]<°e<íÞ‡]ç¹]V<< <

لكن المصالح الخالصة والمفاسد الخالصة نادرا ما تكون موجـودة في الواقـع 
 لــذلك ورد في كثــير مــن  , بــل الوســائل والمفاســد مختلطــة متداخلــة ,البــشري

لنـواهي بغلبـة مـصالحها أو نصوص القرآن والسنة تعليل كثـير مـن الأوامـر وا
  . مفاسدها

 ولكن لأن  ,فقد أشار االله تعالى إلى أن تحريم الخمر لم يكن لخلوها من المنافع
ــــبر  ¾ ½       ¼ « µ ¶ ¹¸ º́ ﴿  :مفاســــدها أك

¿ À Á Â ÄÃ ﴾ ]٢١٩:البقرة[.   
 A B﴿  :وقال تعالى وهو يخاطب الصحابة حول فرض القتال

C D E        GF H I J K L M ON P Q R S T U 
WV X Y Z [   \ ﴾ ]٢١٦:البقرة[.  

إمــا بــين « . وهــذا يفــتح بــاب التعــارض والتــزاحم بــين المــصالح والمقاصــد
 وإمـا بـين  ,حسنتين لا يمكن الجمـع بيـنهما فتقـدم أحـسنهما بتفويـت المرجـوح

                                                 
الاعتـصام , دار المعرفـة , بـيروت , بـدون تـاريخ , : ذه الأمثلـة وغيرهـا مـثلا عنـد الـشاطبي انظر هـ )١(

الطــرق الحكميـة في الــسياسة الــشرعية , دار الكتــب العلميــة , :  , وعنــد ابــن القــيم ١٢٩ـــ ٢/١١٥
 . وما بعدها ١٤بيروت , بدون تاريخ , ص 
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 وإمـا بـين حـسنة  ,سيئتين لا يمكن الخلو منهما; فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما

 وتـرك  ,سيئة لا يمكن التفريق بينهما; بل فعل الحسنة مـستلزم لوقـوع الـسيئةو
 فــيرجح الأرجــح مــن منفعــة الحــسنة ومــضرة  ,الــسيئة مــستلزم لــترك الحــسنة

 . IQH »السيئة
ومن الأمثلة في هذا المجال أمر االله تعـالى بـبر الوالـدين إلا إذا اسـتلزم ذلـك 

ـــــــه ـــــــشرك ب  x y z { | } ~ _  ̀a b c ed﴿  :ال

f g h ji  ﴾ ]فمفسدة الشرك باالله قد رجحت هنـا , ]١٥:لقمان 
  .على مصلحة بر الوالدين

ــول الرســول  ــسدة في ق ــصلحة إذا عارضــتها مف ــترك الم ــالا ل         صلى الله عليه وسلمونجــد مث
لــولا حداثــة قومــك بــالكفر لنقــضت البيــت ثــم لبنيتــه عــلى أســاس « : لعائــشة
عد النبـي إبـراهيم عليـه الـسلام  فإعادة بناء الكعبة على قوا.  « IRHإبراهيم 

 لكـن لمـا عارضـتها مفـسدة تنفـير أهـل مكـة  ,مصلحة تمنى الرسول القيـام بهـا
  . صلى الله عليه وسلم تركه الرسول  ,حديثي العهد بالإسلام

ــشهورة  ــدة الأصــولية الم ــدأ في القاع ــذا المب ــد صــيغ ه ارتكــاب أخــف (وق
لى وروده  وهو أمر ثابت بالعقل زيادة عـ ,)الضررين وتفويت أدنى المصلحتين

وهكذا اسـتقر في عقـول النـاس أنـه « ,  كما أنه مطرد في سائر الأمور ,في الشرع
                                                 

 .)٢٧ ــ ٢٠/٢٥(ت الموافقا: , وانظر ) ٢٠/٥١(الفتاوي : ابن تيمة  )١(
ومسلم وأبو داود والنسائي واحمد بألفـاظ ) باب فضل مكة وبنيانهاـѧـ   كتاب الحج (خرجه البخاري  أ)٢(

 .مقاربة 
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 وإن كـان يتقـوى بـما ينبتـه أقـوام عـلى  ,عند الجدب يكون نزول المطر لهم رحمة

  .IQH » لكن عدمه أشد ضررا عليهم ,ظلمهم
ويستتبع هذا الأصل أنه إذا تعـارض واجبـان لا يمكـن الجمـع بيـنهما فقـدم 

 فإذا كـان الإنـسان أمـام  ,أوكدهما; لم يكن تارك الآخر تارك واجب في الحقيقة
 فإن انشغاله بإنقاذ أحدهما على نحو لم يبـق معـه  ,شخصين مشرفين على الغرق

  . يجعله معذورا إذا غرق الأخير ,بالإمكان إنقاذ الثاني
 لم , وكذلك إذا اجتمـع محرمـان لا يمكـن تـرك أكبرهمـا إلا بفعـل أصـغرهما

 . IRH يكن فعل هذا الأخير في هذه الحال محرما في الحقيقة
ويمكن أن نقول بأن السياسة الـشرعية إنـما هـي تحقيـق للمـصالح بمعنييهـا 

  . وتحقيق المصالح المرسلة , موازنة المصالح والمفاسد :كليهما
æ<íéÂ†Ö]<í‰^éŠÖ]»ë‚‘^Ï¹]<äÏËÖ]«V<< <

يطلـق اســم الــسياسة الــشرعية عــلى كـل إجــراء تــشريعي تتخــذه جهــة ذات 
 أي لتحقيق المصالح ودرء المفاسـد  ,صلاحية لتحقيق مقاصد الشرع في الواقع

 وفيها يقول ابن القيم  , وإن لم يرد بذلك الإجراء نص ,وفق الضوابط الشرعية
كـان فعـلا بحيـث الـسياسة مـا « : نقلا عن الفقيه الحنـبلي أبي الوفـاء بـن عقيـل

 وإن لم يشرعه الرسول  ,يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد
                                                 

قواعـد الأحكـام في مـصالح الأنـام , دار : عز الـدين بـن عبـد الـسلام : , وانظر ) ٢٠/٥٤(الفتاوي  )١(
 .)٧٧ ــ ٧٥و٥٢ ــ ١/٥١(الكتب العلمية , بيروت , بدون تارخ , 

 .)٢٠/٥٤(الفتاوي  )٢(
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 . IQH »ولا نزل به وحي صلى الله عليه وسلم

 مبينـا أنـه ,» لا سياسة إلا ما وافق الـشرع« : وقد ناقش ابن عقيل فقيها قال
 لا  : أمـا إذا كـان المعنـى , لم يخالف ما نطق بـه الـشرع فـصحيح :إذا كان المعنى

  . فغلط وتغلـيط للـصحابة ,ة إلا ما نطق به الشرع أي ما ورد في النصوصسياس
فقد وردت عن الخلفاء الراشدين تصرفات عـدة لم تـرد في النـصوص الإشـارة 

  .٩ وإنما اعتمدوا فيها على مصلحة الأمة وتحقيق مقاصد الشرع  ,إليها
د عــلى  لا يجمــ,» فقــه مقاصــدي «إن الفقــه بهــذا في مجــال الــسياسة الــشرعية

 بل يرتبط بالأهداف المتوخاة وراءهـا أول  ,الوسائل التي وردت بها النصوص
في مجـال الـشعائر التعبديـة والمقـدرات » نـصيين « وبقدر ما يجب أن نكون .مرة

 يجـب أن نكـون مـرتبطين  ,)وهي ما جعـل لـه الـشرع مقـدارا محـددا(الشرعية 
 المتعلـق بـالواقع البـشري بالحكم والمقاصد في مجال المعاملات وجوانـب الفقـه

الأصــل في العبــادات  ( : وهــذا مــا تعنيــه القاعــدة الأصــولية .المتغــير والمتجــدد
 .IRH )الحكم والمقاصد) المعاملات( والأصل في العاديات  ,والمقدرات التعبد

وهكـذا فــإن الـشعائر والمقــدرات مقـصدها الأصــلي هـو الامتثــال والطاعــة 
  ,نجد فيه ما هو موضوع بطريقة غير معقولـة المعنـى وربما  ,وكمال العبودية الله

 ونفـس الـشيء بالنـسبة لعـدد  ,ليست فيه نظافة حسية مدركـة ــ مثلا ــ فالتيمم
                                                 

 .)١٣٢ ــ ٢/١٢٩(والاعتصام ) ٣٠٧ ــ ٤/٣٠٠(أعلام الموقعيين  )١(
 وانظــر أيــضا لــدى عــلال الفــاسي ) .١٣٢ ــــ ٢/١٢٩(والاعتــصام ) ٣٠٧ ــــ ٢/٣٠٠(الموافقــات  )٢(

 .بعدها  وما ١٧٧مقاصد الشريعة الإسلامية , ص : في » قواعد تقييد المصلحة بالمقاصد«: مبحث 
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  .ركعات الصلوات ولأوقاتها

  ـــومجال الـسياسة الـشرعية جـزء منـه ــ أما مجال المعاملات وفقه الواقع المتغير
 ^  مثـال ذلـك أن رسـول االله .عـدمافإن الأحكام فيـه مرتبطـة بعللهـا وجـودا و

  فعـن أنـس بـن مالـك ,امتنع عن تحديد الأسعار في عهده لما طلب الصحابة ذلك
 لــو  , يــا رســول االله :فقــالوا ^ غــلا الــسعر عــلى عهــد رســول االله  :أنــه قــال

ـــال ـــسعر« : ســـعرت? فق ـــرازق الم ـــابض الباســـط ال                ,إن االله هـــو الخـــالق الق
ولا يطلبنــي أحــد بمظلمــة ظلمتهــا إيــاه في دم ولا  ألقــى االله وإني لأرجــو أن 

 وهـو  , وقد ربط العديد من العلماء حكم التـسعير هـذا بعـدم الظلـم, IQH »مال
 فمنـه مـا  :وأما التـسعير« :  ولذلك يقول ابن القيم ,قول الإمام مالك بن انس

   . ومنه ما هو عدل جائز ,هو ظلم محرم
 مثل إكراههم على البيع بـثمن لا يرضـونه أو  ,لناسفإذا تضمن العدل بين ا

 مثــل  , وإذا تــضمن العــدل بــين النــاس ,مــنعهم ممــا أبــاح االله لهــم فهــو حــرام
 ومنعهم مما يحرم علـيهم  ,إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل

 وبعـد أن ذكـر . IRH » بـل واجـب , فهو جائز ,من أخذ الزيادة على عوض المثل
فالتسعير في مثل هذا « : ظلم الناس والتضييق عليهم قالمثلة يتضمن البيع فيها أ

 وهذا كـما أنـه  . ومنعهم من الظلم , إلزامهم العدل : وحقيقته, واجب بلا نزاع
                                                 

أحمد عبد الرحمن : أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه والدارمي وغيرهم , انظر  )١(
 .)٦٥ ــ ١٥/٦٤(الفتح الرباني في ترتيب مسند الامام أحمد الشيباني: البنا 

 .)٢٤٤ص (الطرق الحكمية  )٢(
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 . IQH  فيجوز أو يجب الإكراه عليه بحق .لا يجوز الإكراه على البيع بغير حق

الأسـعار بـما يحقـق مـن مـصالح وهكذا ربط العلماء تدخل الدولـة لتحديـد 
 وإن اقتضى ذلك تـرك العمـل بظـاهرة  , وبما يدرأ من مفاسد عن الناس ,عامة

  , لأن حكمه يجب أن يربط بالمقصد الشرعي الذي قصد منه أول مـرة ,حديث
 . IRH »كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصده فهو باطل«و

  , لأن الجمـود فيـه ,دومجال السياسة الشرعية بهذا مجال يحتاج إلى حذر شدي
 لذلك يعيب ابن  , عمل على عكس ما يريده الشرع ,مثل التسيب سواء بسواء

فسدوا عـلى أنفـسهم طرقـا صـحيحة مـن طـرق معرفـة  «أناس تشددواالقيم على 
 ظنـا  , مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنها حق مطـابق للواقـع ,الحق والتنفيذ له

 وإن  ,ر االله إنها لم تناف ما جـاء بـه الرسـول ولعم ,منهم منافاتها لقواعد الشرع
 والـذي أوجـب لهـم ذلـك نـوع  ,نفت ما فهمـوه هـم مـن شريعتـه باجتهـادهم

ــل أحــدهما عــلى  ــع وتنزي ــة الواق ــشريعة وتقــصير في معرف ــة ال           تقــصير في معرف
 . ISH الآخر

 لـيس مـن الـضروري أن يبحـث عـن سـند شرعـي مــن  ,بـل أكثـر مـن هـذا
 بــل الــذي عليــه أن  ,إجــراء جديــد في مجــال الــسياسة الــشرعيةالنــصوص لأي 

 لأن الأصــل في  ,يبحــث عــن الــدليل الــشرعي هــو الــذي يمنــع مــن الإجــراء
                                                 

 .)٢٤٥ص (نفسه  )١(
 .)٢/١٢١(قواعد الأحكام  )٢(
 .)١٣ص (مية الطرق الحك )٣(
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           فكـم مـرة نجـد أمامنـا  .المعاملات الإباحة حتى يرد الحظـر والمنـع مـن الـشرع

 مـا دلـيلكم عـلى جـواز عمـل معـين مـن جـنس إجـراءات الـسياسة  :من يقول
 بل مـا دليلـك أنـت  : مع أن من مقتضيات أصول الشرع أن نقول له ,شرعيةال

   .على منعه
ــشهورة ــدة الأصــولية الم ــا صــيغ في القاع ــذا م ــادات «  :وه الأصــل في العب

 . IQH » والأصل في العاديات الإباحة حتى يرد الحظر ,التوقيف حتى يرد الإذن
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
وابـن ) ٣٤٥ ـــ ١/٣٤٤(وأعـلام المـوقعين ) ٥٣٩ ـــ ٢١/٥٣٥(, ) ١٧ ــ ٢٩/١٦(الفتاوي : انظر  )١(

, وانظـــر كـــذلك أصـــل ) ٧٣ص  (١٩٨٣الاشـــباه والنظـــائر , دار الفكـــر , دمـــشق , : نجـــيم 
 .الاستصحاب في كتب أصول الفقه 
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